من أجل المساواة بين الجنسين في مواقع القرار (المؤسسات الإعلامية، الهياكل المهنية.....)
إضافة إلى نقل المعلومات وتحليلها ، من المفروض أن يلعب قطاع الإعلام دورا أساسا في العمل على تغيير صورة النساء في وسائل الاعلام و تغيير العقليات السائدة والتصدي لكل مظاهر الحيف والتمييز في ظل المتغيرات والأوضاع الراهنة في البلاد وفي المنطقة بصفة عامة. 
وقد ساهمت بعض الصحافيات في فرض مواضيع تخص النساء بشكل خاص وكن جريئات في تناول بعض القضايا التي تعتبر في بعض الأحيان من المحرمات.كما لعبن دورا هاما في التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء في البلاد.

لكن السياسات الإعلامية لاتقوم دائما على مقاربة النوع الاجتماعي ولا تشرك النساء بما فيه الكفاية في مواقع القرار.مما يجعلنا نفكر في كيفية الترافع من اجل ضمان وصول النساء إلى مواقع القرار في وسائل الإعلام وفي الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات والنقابات الساهرة على احترام حقوق وحريات الاعلاميين.
1-ماهي نسبة الصحافيات العاملة في هذا القطاع؟

تبقى المعلومات شحيحة حول هذا الموضوع لكن بصفة عامة تشكو النساء في العديد من دول العالم بشبه حضورهن أو بحضور محتشم  في وسائل الإعلام وخاصة في مواقع المسؤولية.
ففي أوروبا،وفي ألمانيا لاتمثل النساء إلا 16 % من الصحافيين وفي ايطاليا نجد 21 %.

في المنطقة العربية لا يختلف كثيرا الوضع عن الدول الأوروبية. ففي ندوة انتظمت في تونس سنة 2018 ضمت  نساء من وكالات الأنباء العربية تبين أن العديد من الصعوبات تحول دون انخراط النساء في العمل الصحفي ونقص كمي للنساء في مواقع القرار وترجع العديد من الصحفيات الحاضرات إلى الصعوبات المتأتية من التشكيك في قدراتهن من قبل بعض زملائهم عند ممارسة المسؤوليات وأن المجتمع الذكوري مهيمن  على  ابرز المناصب   في مواقع القرار.
تقول نبيلة، عبيد وهي إعلامية تعمل في الإذاعة الوطنية إنّ الصحافية في الإذاعة لم ترتق بعد إلى مواقع القرار ولم تتسلم بعد مواقع إدارية وقيادية. وتضيف: "مهما عملت واجتهدت الإعلامية وتفوقت على الرجل فإن التعيينات لا تزال تتمّ بقرار سياسي وعادة يتجاهلون المرأة في المناصب الكبرى".

وفي مقال أعدته السيدة مواهب الماجري نشر في  فضاء الحرية
 بتاريخ 3 ماي 2015"5من بين المسائل التي تعكس الانتهاكات التي تعاني منها المرأة الصحفية هي مسالة المساواة في الحضور الإعلامي، وغيابها من مواقع القرار في المؤسسات الإعلامية، وهو ما تدعمه نتائج رصد
وسائل الإعلام في تونس.  وقد امتد الرصد بين غرة جانفي 2013 و 28 فيفري 2013 ، حسب ما ورد في نشرية كوثريات لمنظمة "كوثر "أبرزت نتائج رصد وسائل الإعلام في تونس،حضور المرأة فيها بنسبة 22 % سواء كانت صحفية او ضيفة.امتد الرصد بين غرة جانفي 2013و 28 فيفري 2013 ، ليخلص إلى نسبة حضور نسائية ضئيلة لا تفي بتطلعات المرأة التي تتوق إلى الانعتاق وتحقيق هامش كبير من الحرية، وفرض الذات في مجال الإعلام ومعالجة قضاياهامة مافتئت تؤرق المرأة والمجتمع على حد سواء.

سمة 2017 وفي تقرير صادر عن السيدة فوزية الغيلوفي ،عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،فإن الصحافيات يلعبن دورا هاما في قطاع الاعلام لكنهن غائبات من مواقع القرار. وهي تقول أن مثلا في مؤسسة الاذاعة الوطنية تتواجد النساء في مواقع القرار بنسبة 35 %
بالرجوع إلى الدراسات والتقاريرالتي قدمت في هذا الشأن يمكن ان نستنتج أن تقريبا 50 %من الصحافيين هن صحافيات.سنة 2019 وبالرجوع إلى تقرير صادر عن نقابة الصحفيين ،فإن عدد الصحافيات ارتفع حيث أصبح يمثل 53،03 % من مجموع الصحافيين .رغم ذلك لم تصل النساء إلى مواقع القرار في كل وسائل الإعلام إلا بنسبة 10 %
2-لماذا بقيت النساء تقريبا غائبة من مواقع القرار؟ 
من المؤكد ان وضع النساء في قطاع الإعلام ،هو امتداد لوضع النساء في المجتمع الذي يتميز بهيمنة النظام الأبوي الذي يقوم على التمييز ضد النساء ونادرا ما يعترف بقدرات النساء في تحمل المسؤوليات في كل المجالات وخاصة في المجال العام والسياسي.

وتعكس النصوص القانونية المنظمة للقطاع نفس العقليات الأبوية السائدة. فالنصوص التي صدرت منذ 2011 والهادفة إلى اصلاح القطاع السمعي البصري لم تشمل من بين أولياتها آليات لتشجيع النساء الاعلاميات إلى الوصول إلى مواقع القرار رغم أن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسيي والانتقال الديمقراطي كانت تبنت التناصف في القائمات الانتخابية في المرسوم عدد لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

فالإصلاحات التي قدمتها هاته النصوص اهتمت كلها بضمان حرية التعبير ورفع التقييد الذي كان مسلط عليها من قبل اجهزة السلطة القائمة.
تخضع هذه الحرية منذ 2011 إلى أحكام المرسوم عدد رقم 115 لسنة2011 بتاريخ 2 نوفمبر 2011 الذي ألغي قانون الصحافة لعام 1975 وحل محله. وهو يضم 80 فصلا موزعا على 7 أبواب وينص على العديد من المقتضيات الجديدة الهامة، ومنها على الخصوص:
· إبعاد وزارة الداخلية عن تسيير القطاع ونقل جميع الصلاحيات والمراحل المرتبطة بحرية الإعلام والتعبير للقضاء.
· إدراج مقتضيات خاصة بتعريف الصحافي المهني ومنح بطاقة الصحافي (فصلان 7 و8).
· تكريس حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة ونشرها.
· حماية الصحافي و استقلاليته إزاء كل أشكال الضغوطات والترهيب (فصول من  9 الى -14).
· حماية سرية المصادر الإعلامية (فصل 11).
· إلغاء نظام الترخيص المقنع للمطبوعات الذي كان من مشمولات وزارة الداخلية (الفصول 5-19).
· إدراج مقتضيات خاصة بالشفافية المالية للمقاولات الإعلامية وتمكين القارئ من الاطلاع على مصادر وطرق تمويلها، كإجراء لضمان عدم تأثرها بأطراف داخلية أو خارجية (الفصول 23 -32).
· إدراج مقتضيات خاصة بالتعددية لضمان حق المستهلك في إعلام متعدد ومتنوع وتجنب الاحتكار واستغلال الهيمنة ( الفصول 31-38).
· إلغاء جل المقتضيات القمعية للقانون السابق الذي وضعه النظام المنحل لإخضاع الصحافيين وتعويضها بغرامات فيما يخص جرائم الإهانة والمساس بالسمعة.
· قصر الأحكام السالبة للحرية  في حالات محدودة مرتبطة بجرائم خطيرة من قبيل التحريض على القتل والعنف الجسدي والاغتصاب والإشادة بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال. 
إصلاح القطاع السمعي البصري وإنشاء سلطة تعديل بالمرسوم رقم 116لسنة 2011 بتاريخ 2 نوفمبر 2011 حول حرية الإعلام السمعي البصري وإنشاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. 
ويكفل هذا النص حرية الإعلام السمعي البصري لجميع المواطنين (الفصل 4) ويرسخ المبادئ الأساسية المرتبطة بحرية التعبير والمساواة وتعددية الأفكار والآراء، والموضوعية وشفافية الإعلام.
وفي سبيل ضمان هذه الحقوق والحريات وتنظيم القطاع، ينص المرسوم على إنشاء هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية وتمارس صلاحياتها بكل استقلالية، دون تدخل من أي جهة من شأنها أن تؤثر على أعضائها أو أنشطتها. لكنها غير مطالبة باحترام قاعدة التناصف تحترم في تركبيتها.
2019.تم ابرام اتفاقية إطارية مشتركة للصحفيين
 .تهدف هذه الاتفاقية حسبما جاء في فصلها الأول إلى تنظيم علاقات العمل بين الصحفيين المحترفين والمؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر بكافة انواعها وما يترتب عن تلك العلاقات من حقوق وواجبات بين الأشخاص الخاضعين لمجال تطبيق الاتفاقية .وهي تعتبر بمثابة اتفاقية إطارية لسلك الصحفيين وتعتمد كإطار معياري لإبرام اتفاقيات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة وطبيعة نشاطها على أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقيات أقل نفعا لفائدة الصحفيين من الأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية أو غيرها من النصوص القانونية التي تنطبق عليهم
تكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة نظرا للمواضيع التي تناولتها وللمبادئ التي كرستها.فقد أقرت مبدأ عدم التمييز بين الصحفيين دون أي شكل من أشكال التمييز واعترفت بالحقوق النقابية وبحماية الأمومة.لكنها وخلافا للنصوص الدولية والوطنية التي تستند إليها ، لم تخصص  فصلا خاصا لمبدأ عدم التمييز بين الجنسين وعند اقرار الحقوق النقابية لم تعتمد قاعدة التناصف في الهياكل القيادية.

كما انها لم تؤكد التناصف في مواقع القرار في المؤسسات الاعلامية.وعند تعرضها للحقوق الخصوصية للنساء  فبقدر اعترافها بالحق في اجازة الولادة حسب المعايير الدولية فهي لم تكمل الحق في رخصة الأمومة بالإجازة  الوالدية المعمول بها في العديد من الدول والتي تترك الاختيار لأحد الوالدين للتمتع برخصة أو إجازة لمدة عام على الأٌقل للاعتناء بالرضيع.
ونتمنى ان يتم تلافي ذلك عند اعداد الاتفاقيات القطاعية المشتركة 

هكذا فإصلاحات القطاع السمعي البصري لم تشمل النساء إلا بصفة استثنائية وتبقى النساء العاملة في قطاع الإعلام خاضعة إلى الضغوطات الاجتماعية ووضعهن لايختلف عن وضع السياسيات او الناشطات في منظمات المجتمع المدني  اللواتي يتعرضن إلى العديد من العراقيل عند ممارسة حقوقهن السياسية والتي تتمثل في عدم الاعتراف في قدرة النساء على تحمل المسؤوليات السياسية وتغلغل العقلية الأبوية التي تقوم على التوزيع التقليدي للأدوار والتمييز بين النساء والرجال في الفضاء العام.
وهو ما يعتبر تمييزا مسلط عليهن.

3- من اجل اقرار المساواة في مواقع القرار
لإقرار المساواة واحترامها  في المواقع القيادية لوسائل إلاعلام ، لابد من مطالبة مختلف هياكل الدولة ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على :

-احترام أحكام الدستور لضمان المساواة واعتبار اقضصاء النساء من مواقع القرار تمييز مسلط على عليهن:
طبعا المطلوب احترام احكام الدستور التي أقرت من جهة المساواة بين المواطنين والمواطنات دون تمييز و طلبت من جهة اخرى من الدولة ان تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل المسؤوليات وفي كل المجالات وأن تسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة إضافة إلى ضمان حرية الإعلام 
الفصل 21: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل 46 : تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.
تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
الفصل 31 – حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 32 – تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال
السعي إلى تطبيق القانون عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء الذي يعرف التمييز التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التا  مة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية
أو اللغة أو الإعاقة.
الفصل 21  يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله :

حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.

 منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.

 رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
احترام الدولة لالتزاماتها الناتجة عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء.

تعرف  هذه الاتفاقية في مادته الأولى  التمييز المسلط على النساء بكونه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان 
آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وفي مادتها الثانية تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف ومنها الدولة التونسية تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
احترام الدولة التونسية التزاماتها  الصادرة عن المؤتمرات الدولية 
الفقرة 235 من برنامج عمل مؤتمر بيجين: - وقد ازداد عدد النساء العاملات في قطاع الاتصال، بيد أن قلة منهن وصلن إلى مناصب على مستوى صنع القرارات أو يعملن في مجالس وهيئات الإدارة التي تؤثر في سياسة وسائط اﻹعلام. ويتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعـس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية.
الهدف الاستراتيجي ياء -‎1-
زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعـلام وتكنولوجيات الاتصال الجديـدة ومن خلالها
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎239‏- من جانب الحكومات:
(أ) دعم تعليم المرأة وتدريبها وتوظيفها بقصد تعزيز وضمان وصول المرأة، على أساس المساواة، إلى جميع مجاﻻت وسائط اﻹعلام ومستوياتها؛
(ب) دعم البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالمرأة ووسائط اﻹعلام بقصد تحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام وعمل، واستعراض سياسات وسائط اﻹعلام القائمة لكي يدمج فيها منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛
(ج) تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط اﻹعلام، بما في ذلك اﻹدارة والبرمجة والتعليم والتدريب والبحث؛
(د) السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال تعيين الرجل والمرأة في جميع الهيئات الاستشارية أو اﻹدارية أو التنظيمية أو هيئات الرصد، بما في ذلك الهيئات المتصلة بوسائط اﻹعلام الخاصة والحكومية أو العامة؛
(ﻫ) تشجيع هذه الهيئات، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير، على زيادة عدد البرامج المعدة من أجل المرأة أو التي تعدها المرأة، بقصد السهر على تلبية احتياجات المرأة ومعالجة اهتماماتها بشكل سليم؛
(و) تشجيع شبكات وسائط اﻹعلام النسائية والاعتراف بها، بما في ذلك الشبكات الالكترونية وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الجديدة، كوسيلة لنشر المعلومات وتبادل وجهات النظر، بما في ذلك على الصعيد الدولي، ودعم المجموعات النسائية العاملة في جميع وسائط اﻹعلام ونظم الاتصال لهذا الغرض؛
(ز) تشجيع الاستخدام الخلاق للبرامج في وسائط اﻹعلام الوطنية وتوفير الوسائل والحوافز لذلك، من أجل نشر المعلومات عن مختلف الأشكال الثقافية للسكان الأصليين واستحداث قضايا اجتماعية وتعليمية في هذا الصدد في إطار القانون الوطني؛
(ح) ضمان حرية وسائط اﻹعلام وبالتالي توفر الحماية لها في إطار القانون الوطني والعمل، بما يتماشى مع حرية التعبير، على تشجيع وسائط اﻹعلام على الاشتراك الإيجابي في القضايا الإنمائية والاجتماعية.
240- من جانب شبكات وسائط اﻹعلام الوطنية والدولية:
إنشاء آليات تنظيمية تتمشى مع حرية التعبير، بما فيها آليات طوعية، تشجع تصوير وسائط اﻹعلام وشبكات الاتصال الدولية للمرأة تصويراً متوازناً متنوعاً، كما تشجع زيادة مشاركة المرأة والرجل في الإنتاج وصنع القرارات.
اضافة إلى ذلك نطالب السلط الرسمية 
-باعتماد سياسات جريئة وفعالة لتفعيل المساواة واحترام قاعدة التناصف ومبدأ تكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات 

حسبما صدر في لقاء انتظم سنة 2018 شمل نساء صحفيات عاملة بوكالات الأنباء العربية وبعد ما اتضح نقص كمي في مواقع القرار ولتقليص الهوة بين الجنسين وولوج النساء إلى مراكز القرار:

-بضمان مشاركة النساء في اجتماعات وكالات الانباء العربية إضافة إلى تشريك الصحفيات بدون تمييز في مختلف قاعات التحريروخاصة السياسية والرياضية
-اعداد برامج مخصصة لفائدة صحفيات الوكالات ضمن مراكز التدريب  من اجل تكريس الحوكمة الرشيدة على أساس المساواة 

-تبني وثيقة شرف بين وكالات الأنباء تدعو إلى تكافؤ الفرص بين الصحافيين والصحافيات في تولي مراكز القرار
حث النقابات والفيدراليات على السهر على تواجد النساء الاعلاميات في مواقع القرار 
- وضع استراتيجية لضمان نفاذ الصحفيات إلى مراكز القرار

- انشاء لجنة قارة داخل المؤسسات الاعلامية تسهر على احترام المساواة بين الجنسين وتضمن تواجد النساء في مواقع القرار
الفيدارلية الدولية للصحفيين :احداث مجلس النوع الاجتماعي
اعلان سانتندر(اسبانيا)

La FIJ place la lutte pour l'égalité des genres au cœur de son travail et de ses campagnes 
Déclaration de Santander – 2018.  un programme de lutte pour l'égalité au travail et au-delà - met en lumière les problèmes clés de nos affiliés.
· La violence et le harcèlement dont sont victimes les femmes journalistes à travers le monde. Les statistiques de la FIJ montrent qu'au moins une journaliste sur deux a été victime de harcèlement sexuel, d'abus psychologique, de trolling en ligne et d'autres formes de violation des droits humains. 
· L'écart salarial entre hommes et femmes, qui est une réalité dans tous les continents, et qui affecte non seulement les femmes tout au long de leur vie professionnelle, mais également lorsqu’elles sont à la retraite.
· Les conditions de travail de plus en plus précaires auxquelles sont confrontées les femmes journalistes, en particulier celles contraintes de travailler sans contrat, sans accès à la protection sociale, aux pensions, aux congés payés et à d'autres avantages sociaux.
· La discrimination, y compris les facteurs politiques, juridiques, culturels, raciaux et sociaux auxquels sont confrontées les femmes journalistes au sien de la profession et de leurs communautés, qui les appauvrissent.
Aux côtés des syndicats et des mouvements sociaux du monde entier, nous faisons de la lutte contre la violence sexiste sur le lieu de travail une campagne prioritaire.
Nous nous engageons à obtenir une représentation équitable des genres dans les médias. Sur base de notre engagement envers le journalisme éthique, nous luttons contre la discrimination et aidons à soutenir un journalisme de qualité en publiant des directives et en promouvant les meilleures pratiques.
Aux côtés de nos affiliés, nous faisons campagne pour:
· Des lois plus strictes sur l'égalité de rémunération, la transparence des rémunérations et en faveur de l'égalité des droits
· L’égalité de rémunération pour un travail égal. La fin du plafond de verre.
· La fin de la précarité - pour des conditions de travail décentes pour toutes les femmes.
· Que les États doivent prendre d'urgence des mesures pour faire appliquer les lois sur la violence sexiste sous toutes ses formes et pour que les employeurs assument leurs responsabilités en matière de sécurité des femmes journalistes;
Le Conseil du Genre de la FIJ (CG) et son comité directeur coordonne ce travail, avec des activistes provenant de toutes les régions du globe.
 

تجاه النقابات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الصحافة

-احداث لجان قارة صلب النقابات والجمعيات العالمة في المجال من اجل مراقبة تطبيق المساواة بين الجنسين وضمان وصول النساء إلى مواقع القرار

-حث وسائل الإعلام على تنقيح قوانينها الداخلية لضمان وصول النساء إلى كل هياكلها 

-الترافع لدى السلطة التشريعية من أجل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الاعلام من اجل ادراج التناصف في تركيبة المواقع القيادية
تجاه الصحافيات 
-تنظيم حملات توعوية من اجل توعية النساء بالدور الذي يمكن ان يضطلعن به في تقديم صورة موضوعية وايجابية للنساء قادرة على تطوير العقليات السلبية السائدة تجاه النساء والاهتمام بقضايا النساء 
-الدفع بالتواجد في مواقع القرار المنتخبة أو المعينة
- تشجيع النساء على الترشح للمناصب القيادية .مثال صحافيات جريدة "لوباريزيان".سنة 2018 تقدمت 77 إمرأة للترشح لخطة رئيسة تحرير  للتنديد بغياب النساء من مواقع القرار
ـ بسمة بركات .في يوم المرأة: إعلاميات تونسيات يتكلّمن . تونس ـ7 مارس2015 �


https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/3/7/في-يوم-المرأة-إعلاميات-تونسيات-يتكلمن


 نشرية من انتاج طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير بتاريخ 3 ماي 2015.� 


�  ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 9 جانفي2019 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة لمديري الصحف والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة ومؤسسة التلفزة الوطنية ومؤسسة الإذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري 





2

